زيادة الاجور

ورفع الاسعار 

في الثالث عشر من شهر ايار الجاري اصدر السيد الرئيس بشار الاسد عددا من المراسيم التشريعية التي تضمنت زيادة الرواتب والاجور للعاملين في الدولة بنسبة عشرين في المئة ولاصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة(15%)  في المئة  كما تضمنت زيادة نسبة التعويض العائلي وتعويض التدفئة…الخ. 

   ان زيادة الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية هذه وماصرح به وزير المالية حول هذه الزيادات وتأكيده بان  زيادة الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية وكذلك التعويض العائلي سوف لن يرافقها رفع الاسعار لذلك فان هذه الزيادات تعتبر – على حد قول السيد الوزير – عطاء متميزا للاخوات والاخوة العاملين في الدولة من شأنهــا ان (تساهم في عملية التنمية والخروج بسرعة من فترة الركود الاقتصادي ..كماستساهم هذه الزيادة في تحقيق الاصلاح الاداري من خلال تحسين اداء العاملين في الدولة مما سيؤدي الى زيادة الانتاج..كذلك تساهم  في تحقيق توزيع افضل للدخل القومي وتحسين الوضع المعيشي لقطاع كبير من المواطنين . هذا ما صرح به السيد الوزير وفرح به المواطنون معتقدين بان هذه الزيادة ستمر (كزيادة الرواتب عام2000) دون رفع الاسعار .. الا ان فرحتهم هذه لم تدم طويلا اذ سرعان ماعمدت الحكومة الى رفع اسعار عدد كبير من السلع والمواد الرئيسية  الامر الذي جعل زيادة الرواتب والاجور  بمثابة خطوة الى الوراء لا بل وجعل الراتب الذي كانوا يتقاضونه سابقا يتآكل . .لقد تم رفع سعر المازوت والبنزين وقيمة الطاقة الكهربائية والغاز وكذلك سعر السكر والرز التمويني والخبز هذا ناهيك عن اسعار السلع والخدمات الاخرى التي ترتفع اليا مع ارتفاع اسعار المواد المذكورة . وبحساب بسيط وجد اصحاب الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية انهم لن يستفيدوا من هذه الزيادة ، بل سيضطرون لدفع مبالغ اكبر من اجل تأمين حاجياتهم الاساسية . وهذا ماجعلهم يتمنون لو بقيت الامور على ما كانت عليه في السابق  . 

   واذاكان هذا وضع العاملين لدى الدولة فكيف يكون وضع غير العاملين وعددهم كبير جدا ؟ لقد اجاب احد الاقتصاديين على مثل هذاالتساؤل بصورة غير مباشرة وتهكمية عندما قال بان على الذين لايعملون ان يدفعوا قيمة الزيادة التي حصل عليها الذين يعملون لدى الدولة وهكذا فان الدولة ليس فقط لن تخسر شيئا من خزينتها بل ستربح اضعاف ماستدفعه من زيادات كأجورومعاشات تقاعدية ومقدارها(36) مليار ل.س فقط حسب الارقام الرسمية . ان هذه الزيادة التي منت بها الحكومة على العاملين في الدولة قد اثقلت كاهل المواطنين بمزيد من الاعباء وزادت معيشتهم ضنكا . لقد زعمت الحكومة بانها اضطرت الى رفع اسعار بعض المواد لتغطية الزيادات التي طرأت على الرواتب والاجور ، الا ان الحقيقة عكس ذلك تماما فلو كانت الحكومة جادة فعلا في العمل من اجل تحسين الاوضاع المعاشية للمواطنين كان بامكانها تغطية الزيادات من خلال ضغط النفقات وايقاف الهدر والنهب والسرقات التي تتم في دوائر ومؤسسات الدولة واصلاح النظام الضريبي .. ودون ان تضطر الى رفع الاسعار ..  
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